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  املــلاقة العــوني لعــالتكییف القان
  ودانيـــانون الســدولة في القــبال 

  *الطیب حسین محمود. د
  مستخلص

والدولة في القانون  )1(یتناول هذا البحث بصفة أساسیة الطبیعة القانونیة للعلاقة بین العامل
المعلومات  اتبع الباحث في هذا المجال المنهج الوصفي من خلال تحلیلالسوداني، وقد 

خلص البحث الى أن علاقة العامل و . المتحصل علیها من المراجع العلمیة ذات الصلة
تحكمها القوانین  )أو لائحیة(علاقة تنظیمیة  - بحسب الأصل  –بالدولة في القانون السوداني

ه هذا كما أن هذ. أورد المشرعكما  "مؤسسیة تحكمها القوانین واللوائح"واللوائح، ولیست علاقة 
 Abstract  .العلاقة قد تكون علاقة تعاقدیة على سبیل الاستثناء

This research deals mainly with the legal nature of the relationship 
between the employee and state in the Sudanese Law. The 
researcher adopted the descriptive approach by analyzing the 
information obtained from the relevant references. 
The research concluded that the relationship of employee - state in 
the Sudanese Law according to the origin is regulative relationship 
governed by laws and regulations and not organizational relationship 
that governed by laws and regulations as stated by the legislator. 
Thus this relationship might be a contractual relationship 
exceptionally.  

  مقدمـة

                              
  .جامعة جوبا –كلیة القانون  *
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بالوسائل البشریة  )2(في القیام بمهام الوظیفة الإداریة بما یعرف من الوسائل تستعین الدولة
العلاقة بین هؤلاء  )3(أو العاملین، وقد إحتدم الجدل منذ وقت طویل بین الفقهاء حول تكییف

كما أخذ  هذا. العاملین والدولة من الناحیة القانونیة، وقیلت نظریات مختلفة في هذا المجال
  .القضاء الإداري بما قال به الفقهاء بشأن العلاقة أعلاه

، على  وفي السودان تعرض القضاء لموضوع علاقة العاملین بالدولة، ونظمه المشرع أیضاً
عما أخذ به القضاء وانتهى إلیه الرأي مختلفاً أن المشرع قد أعطى لهذه العلاقة وصفاً قانونیاً 

ولذلك فان السؤال الذي یحاول . والقضاء الإداري في هذا الشأن الراجح في الفقه القانوني
ما هي الطبیعة القانونیة للعلاقة بین العامل والدولة في القانون : الباحث الإجابة عنه هو

  السوداني؟
المبحث التمهیدي في : یتولى الباحث الإجابة عن السؤال أعلاه من خلال ثلاثة مباحث 

الفقه القانوني والقضاء الإداري، ومبحث أول في تكییف القضاء علاقة العامل بالدولة في 
على . السوداني لعلاقة العامل بالدولة، ومبحث ثان في تكییف المشرع السوداني لهذه العلاقة

  .أن یستعرض الباحث ما توصل الیه من نتائج وتوصیات في خلاصة البحث
  داريعلاقة العامل بالدولة في الفقه القانوني والقضاء الإ

اختلف الفقه القانوني اختلافاً كبیراً في بیان طبیعة علاقة العامل بالدولة، وقد سادت 
. النظریة التعاقدیة والنظریة التنظیمیة أو اللائحیة: نظریتان رئیسیتان في هذا المجال، وهما

وسوف یبین الباحث مضمون هذه . هذا كما أخذ القضاء الإداري بكلتا هاتین النظریتین
   - :ریات وما انتهى إلیه القضاء الإداري فیما یليالنظ

    - :النظریة التعاقدیة: أولاً 
ذهب الفقه الإداري ومعه القضاء في الماضي إلى أن العلاقة بین العامل والدولة علاقة 
تعاقدیة یحكمها القانون الخاص أو بعبارة أدق القانون المدني، وبالتالي فإن العامل یكون في 

اقدي في علاقته بالدولة، یختلف نوع العقد فیه بحسب نوع العمل المطلوب مركز قانوني تع
القیام به، فیكون عقد عمل أو إجارة أشخاص إذا كان العامل یقوم بعمل مادي، وعقد وكالة 

  .)4(إذا كان یقوم بعمل قانوني أو ذهني
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قدیة قد ظهرت في ویرجع التكییف التعاقدي للعلاقة بین العامل والدولة إلى أن النظریة التعا
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفي هذا الوقت لم تكن نظریات القانون الإداري قد 
تبلورت بعد، ولذلك فقد تمت الاستعانة بنظریات القانون الخاص التي كانت سائدة حینئذ 

  .)5(والتي منها نظریة العقد
. )6(حیتین الشكلیة والموضوعیةعلى أن النظریة التعاقدیة قد تعرضت للانتقادات من النا

فمن الناحیة الشكلیة فإن إبرام العقود المدنیة یتم بناء على إیجاب وقبول بین الطرفین، وذلك 
بعد مفاوضات یتم الاتفاق أثناءها على شروط التعاقد، أما فیما یتعلق بعلاقة العامل بالدولة 

ة یتم وینتج آثاره القانونیة فور فلا وجود لمثل ذلك، لأن تعیین العامل في الوظیفة العام
    قف على قبول العامل لهذا التعیيصدور قرار التعیین من السلطة المختصة دون تو 

ومن الناحیة الموضوعیة، إن القانون المدني ینص على أن العقد شریعة المتعاقدین، أي      
أ لا یصلح لتنظیم لا یجوز لأحد طرفي العقد تعدیله إلا بموافقة الطرف الآخر، وهذا المبد

علاقة العامل بالدولة، لأنه یجوز للإدارة، وفقاً لأحكام القانون العام، تعدیل شروط التوظیف 
بإرادتها المنفردة دون أن یكون للعامل حق الاحتجاج بأن له حقاً مكتسباً في أن یعامل 

تنصرف إلى  هذا كما أن آثار العقد في القانون المدني. بمقتضى النظام الذي عین في ظله
طرفیه دون غیرهم تطبیقاً لمبدأ نسبیة آثارالعقد، في حین أنه یجوز في القانون العام مساءلة 

  .العامل إزاء الأفراد في حالة الإخلال بواجباته الوظیفیة، وهؤلاء لیسوا أطرافاً في العقد
قة العامل وبالنظر إلى هذه الانتقادات فقد ذهب بعض أنصار النظریة التعاقدیة إلى أن علا

بمعنى أن العلاقة بین . بالدولة علاقة تعاقدیة یحكمها القانون العام ولیس القانون الخاص
العامل والدولة تقوم على عقد إداري، وذلك أن عقود القانون العام تمنح الإدارة سلطات واسعة 

العقد شریعة  إزاء الطرف الآخر المتعاقد معها، بحیث لا تتقید بالأحكام المستمدة من مبدأ أن
  . )7(المتعاقدین

على أن هذا الرأي قد تعرض هو الآخر للانتقادات، وذلك من حیث أن تكییف العلاقة بین 
العامل والدولة على أنه عقد إداري لا یتفق أیضاً مع طبیعة هذه العلاقة التي تنشأ بناء على 

سلطة تعدیل العقد الإداري  ثم إن الإدارة لا تملك. قرار التعیین ولیس طبقاً لعقد بین طرفین
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نما تتقید بحدوث ظروف جدیدة تقتضي هذا التعدیل، وأن تعوض  ٕ في أي وقت تشاء، وا
الطرف الآخر المتعاقد معها، وألا یتجاوز التعدیل ما اتفق علیة بنسبة كبیرة، وأن تلتزم بعدم 

  . )8(مخالفة مبدأ التوازن المالي للعقد
زاء هذه الإنتقادات وغیرها للن ٕ رِف  وا ظریة التعاقدیة فقد تبنى جانب آخر من الفقهاء ما عُ

  . بالنظریة التنظیمیة أو اللائحیة في تكییف العلاقة بین العامل والدولة
  - ):أو اللائحیة(النظریة التنظیمیة : ثانیاً 

یرى أنصار هذه النظریة أن العلاقة بین العامل والدولة رابطة تحكمها القوانین واللوائح، 
العامل یكون في مركز تنظیمي في علاقته بالدولة، یستمد حقوقه وواجباته من  بحیث إن

وأساس ذلك أن الوظائف العامة تنشأ بقوانین . )9(القوانین المنظمة للوظیفة العامة مباشرة
تحدد حقوقها وواجباتها، ویعتبر قبول العامل للوظیفة مجرد خضوع لأحكام هذه الوظیفة بما 

وبالتالي فإن قرار التعیین في الوظیفة العامة یكون عملاً شرطیاً . اتفیها من حقوق وواجب
إلى العامل  -على النحو المحدد في القوانین واللوائح  - یتضمن إسناد المركز الوظیفي 

  ).10(المعني
أما القضاء الإداري فقد تحول هو الآخر إلى فكرة التكییف التنظیمي أو اللائحي لعلاقة 

، حیث )11(من ذلك ما استقر علیه القضاء الإداري الفرنسي والمصريو . العامل بالدولة
علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظیمیة "قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بأن 

  .)12(..."تحكمها القوانین واللوائح
ذات  هذا وقد رتب الفقه والقضاء الإداري على أن العلاقة بین العامل والدولة علاقة تنظیمیة 

  -:نتائج عدیدة ومهمة، وهي ما یلي
إن الحقوق والواجبات الوظیفیة للعامل محددة سلفاً بقواعد غیر شخصیة تقررها  .1

وبالتالي یقع باطلاً إتفاق الدولة مع العاملین لزیادة واجباتهم أو . القوانین واللوائح
 .)13(إنقاص ما لدیهم من حقوق

لیه آثاره بمجرد صدور قرار التعیین في ینشأ المركز القانوني للعامل وتترتب ع .2
 .)14(الوظیفة العامة من السلطة المختصة ولیس بقبوله لهذا التعیین
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للدولة حریة تعدیل أحكام الوظیفة العامة بإرادتها المنفردة في أي وقت، ودون   .3
حاجة إلى إستشارة العامل، على أن یسري هذا التعدیل بأثر مباشر ولو كان یتضمن 

على أنه یجب أن یكون التعدیل الذي . لما یتمتع به العامل من مزایا وظیفیةإنقاصاً 
تدخله الدولة على مركز العامل بإجراء عام، أي بناء على تعدیل قانون الوظیفة 
العامة ولیس بقرار فردي ینطوي على إنقاص ما له من مزایا وظیفیة، وهو ما لا 

 .  )15(یكون إلا بإجراء تأدیبي
عامل بالدولة لا تنتهي بمجرد تقدیم العامل لطلب الاستقالة عن الوظیفة إن علاقة ال .4

نما بقبول هذه الاستقالة من السلطة المختصة بذلك ٕ  .)16(التي یشغلها وا
یحق للعامل الطعن بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة المخالفة لمبدأ المشروعیة، أي  .5

 .)17(التي تنظم مركزه القانوني
في الدولة بضمان سیر الوحدات الإداریة بانتظام واضطراد، وبالتالي  یلزم العاملون .6

 .)18(لا یجوز لهم الإضراب عن مباشرة أعمال وظائفهم
هذا وعلى الرغم من الأصل العام في أن علاقة العامل بالدولة تنظمها القوانین واللوائح على 

نوني لبعض الأشخاص بعقود على النحو السابق، إلا أن الدولة قد تلجأ إلى تنظیم المركز القا
سبیل الإستثناء كالأجانب، وفي هذه الحالة تكون العلاقة بین العامل والدولة علاقة 

  . )19(تعاقدیة
حسبما استقر علیه الفقه القانوني  –ویخلص الباحث مما تقدم إلى أن علاقة العامل بالدولة 

وانین واللوائح كقاعدة عامة، بحیث تحكمها الق) أو لائحیة(علاقة تنظیمیة - والقضاء الإداري
یكون العامل في مركز قانوني عام، على أن تكون هذه العلاقة تعاقدیة، إذا كان دخول 

  .العامل في الخدمة قد تم بناء على عقد في ظروف إستثنائیة خاصة
ً فیما یتعلق بطبیعة العلاقة بین العامل ذا كان هذا هو ما إستقر علیه الرأي فقهاً وقضاء ٕ  وا

  ؟ هذه العلاقةتكییف  في والدولة، فما هو إذن موقف كل من القضاء والمشرع السوداني
  تكییف القضاء السوداني لعلاقة العامل بالدولة
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تعرض القضاء السوداني لموضوع علاقة العامل بالدولة في دعوى محمد أحمد صدیق ضد 
صدیق كان یشغل / یدالتي تتلخص وقائعها في أن الس )وزارة الخارجیة(حكومة السودان

، وقد إتفق مع وزارة الخارجیة م1965منذ  وظیفة كاتب أول بسفارة جمهوریة السودان بالهند
على أن یبقى في الهند حتى بلوغ سن التقاعد الإختیاري في نوفمبر م 1966في مارس 

في لأسباب شخصیة ولإرتباطه بالتزامات مالیة مع بعض التجار في الهند، وذلك م 1970
  ). G( بل تنازله عن الترقیة إلى الدرجةمقا

م، الأمر الذي أدى به إلى 20/8/1969على أن الوزارة قد أمرت بنقله إلى الخرطوم بتاریخ 
رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به جراء الإخلال 

أمام محكمة الموضوع مؤداه  وقد تقدم ممثل النائب العام في هذه الدعوى بدفع قانوني. بالعقد
بطلان الإتفاق المذكور، على أساس أن الطاعن موظف عام یشغل مركزاً قانونیاً یخضع 
للقوانین واللوائح، وأن للإدارة السلطة التقدیریة في نقله، وأنه لا یجوز تقیید هذه السلطة باتفاق 

م تجیز للإدارة نقل 1952من اللوائح الإداریة السودانیة لسنة  13كما أن المادة . خاص
العامل من مكان إلى آخر ومن مصلحة إلى أخرى وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، فضلاً 
عن أن قرار نقل المدعي من الهند إلى الخرطوم قد جاء وفق قرار رئیس مجلس الوزراء 

  . لادووزیر الخارجیة الذي قضى بعودة جمیع الكتبة والمحاسبین بالخارج للظروف المالیة للب
على أن المحكمة قضت برفض الدفع القانوني الذي تقدم به ممثل النائب العام مقررة صحة 

ولذلك تقدمت الوزارة . الاتفاق بین المدعي ووزارة الخارجیة ومن ثم أمرت بالسیر في الدعوى
باستئناف ضد قرار المحكمة، وقد قضت محكمة الاستئئناف بنقض الحكم المطعون فیه 

صدیق الى الطعن أمام المحكمة القومیة / الطعن، وهو ما دفع السیدوأمرت بشطب 
      ).20(العلیا

وحاصل الطعن الوحید أن الحكم : "وقد فصلت المحكمة القومیة العلیا في هذا الطعن بأنه
المطعون فیه قد خالف القانون وأخطأ في تطبیقه لما قضى ببطلان الاتفاق بین الطرفین لأن 

الخاص بین الطاعن والمطعون ضدها على عدم نقل الطاعن من نیودلهي مثل هذا الاتفاق 
ملزم للمطعون ضدها باعتبار أن العقد شریعة العاقدین وأنه یجب أن تلتزم الدولة بالأقوال 



  
 التكییف القانوني لعلاقة العامل بالدولة        محمود                                        الطیب حسین 

203  دراسات إفريقية                              

والأفعال الصادرة من مؤسساتها وموظفیها إذا اعتمد طرف آخر على تلك الأفعال أو الأقوال 
إبرامها عقداً خاصاً مع الفرد العادي، وأن المصلحة العامة لن مثلما تلتزم الدولة بذلك لدى 

تضار ببقاء الطاعن بنیودلهي، بل إن الضرر قد لحق الطاعن من جراء الأمر الصادر بنقله 
نه تورط في  ٕ على خلاف الاتفاق بین الطرفین، اذ إنه تنازل عن الترقیة المستحقة له، وا

لأدبیة، والاجتماعیة فیما لو تم نقله قبل عام الاستدانة من التجار مما یضر بسمعته ا
  .م1970

وهذا النفي مردود علیه بما أورده الحكم الاستئنافي والمذكرة الرفیعة القیمة التي تقدم بها ممثل 
النائب العام الذي أوضح بما لا مزید علیه من البیان العیوب التي تعتور النظریة التعاقدیة 

لأنه مما یؤخذ على هذه النظریة أن عناصر العقد الشكلیة  التي یدافع عنها الطاعن، ذلك
والموضوعیة لا تتم بعد مساومة على شروط خاصة، وأن الرابطة بین الطرفین لا تنشئ مركزاً 
خاصاً بشروط خاصة، وأنه لا یجوز القول بأن للطرفین تعدیل شروط الخدمة على خلاف ما 

الاعتبارات العملیة تنفر من التكییف التعاقدي  یقضي به القانون واللوائح المنظمة، كما أن
لرابطة التوظف، لأن ذلك یحد من ید الإدارة في الإصلاح ومواجهة الضرورات العملیة 

عادة تنظیم الوحدات الإداریة على ما تراه ملائماً لمصلحة العمل ٕ   .وا
و المیل إلى وأوضح ممثل النائب العام أن الاتجاه الحدیث في القانون المقارن والقضاء ه

نما  ٕ اتباع النظریة اللائحیة ومؤداها أن الموظف لا یخضع لعقد یبرم بینه وبین الإدارة وا
یخضع لنصوص القوانین واللوائح الخاصة بالوظیفة العمومیة ویترتب على ذلك أنه لا محل 

ي للقول بأن العقد شریعة المتعاقدین لا بالنسبة للوقت الذي یقبل فیه الموظف الانخراط ف
سلك الوظیفة ولا فیما بعد ذلك، وأنه یتعین على الموظف أن یخضع لأحكام القوانین واللوائح 
الصادرة وقت تعیینه والصادرة بعد ذلك إذ من المسلم به ان للإدارة أن تعدل في أحكام 

  .القوانین واللوائح في أي وقت تشاء على النحو الذي تقتضیه المصلحة العامة
ویترتب على ذلك تماثل مراكز كافة الموظفین المنتمین : (ب العام قائلاً واستطرد ممثل النائ

لنفس الطائفة، فلا تستطیع الإدارة بواسطة اتفاقات فردیة بینها وبین بعض الموظفین أن توجد 
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لهم مراكز متباینة من مراكز أقرانهم، فمثل هذه الاتفاقات مجردة من كل قیمة قانونیة ذلك 
  ).كما هو حجة على الموظف هو ملزم للإدارةلأن المركز اللائحي 

م 1938وأشار ممثل النائب العام في مذكرة دفاعه أیضاً إلى أن لائحة الخدمة العامة سنة 
التي كانت مطبقة وقت نشوء النزاع قد أخذت بالنظریة اللائحیة وأنها أشارت إلى استثناء ورد 

اذا دخل شاغل أیة وظیفة في (صراحة على العقد الخاص في حالة معینة ینص على أنه 
خدمة الحكومة بشروط خاصة مغایرة لشروط الخدمة المنصوص عنها في هذه اللائحة یشار 

مما مؤداه أن المشرع السوداني مال صوب النظریة ) إلیها فیما یلي بعبارة الخدمة بعقد خاص
وحاً لدى صدور اللائحیة في تكییف الرابطة بین الموظف والإدارة وقد ازداد هذا المیل وض

  .والتشریعات اللاحقة المتعاقبة 1975لائحة الخدمة العامة سنة 
وعلى هدى من هذا النظر كله، یمكن القول بأنه بفرض أن وزارة الخارجیة قد اتفقت أو أقرت 
للطاعن بعزمها على عدم نقله من نیودلهي، فإنه یجب عدم الاعتداد بمثل هذا الاتفاق أو 

ضعاً مخالفاً للنظام القانوني للوظیفة العامة أي مخالفاً للقوانین واللوائح، الإقرار لأنه یمثل و 
عمال حكم القانون دون نقص أو زیادة، ذلك أن نقل  ٕ ومن ثم یتعین إهدار مثل هذا الإتفاق وا
الموظف العمومي من وظیفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر إنما یخضع للسلطة التقدیریة 

  .دارة بما لا معقب علیها في هذا الشأن متى خلا ذلك من إساءة استعمال السلطةللإ
وقول محامي الطاعن بأن النقل یرتب أضراراً مادیة واجتماعیة للطاعن ولا یضیر الحكومة 
، أنه یتعین في مثل هذه الروابط، تغلیب المصلحة العامة على  في شئ مردود علیه أیضاً

ماح لبعض الموظفین بالدخول في اتفاقات خاصة مع الإدارة یؤدي المصلحة الفردیة لأن الس
إلى وجود ألوان وضروب من الاتفاقات لا حصر لها، الأمر الذي یودي بالغایة من إخضاع 
جمیع الموظفین العمومیین لقواعد عامة مجردة ومحددة وواضحة وعادلة تلتزم بها الإدارة كما 

، كما أن لجو  ء الإدارة إلى طریقة الاتفاق الخاص یوسع الباب یلتزم بها الموظف أیضاً
  .للمحسوبیة والانحراف عن جادة الصواب، ویؤثر تأثیراً ضاراً وبالغاً على أداء الخدمة المدنیة
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لكل ذلك أصاب الحكم المطعون فیه لما قضى بعدم مشروعیة الاتفاق المزعوم بین الطاعن 
لسبب، مما یكفي لحمل الحكم ورفض والمطعون ضدها وبعدم قبول دعوى الطاعن لهذا ا

  .)21("الطعن
في ) أو اللائحیة(ویتضح من هذا الحكم أن القضاء السوداني قد أخذ بالنظریة التنظیمیة 

تكییف علاقة العامل بالدولة وما تترتب علیها من نتائج، وذلك على أساس أن هذه العلاقة 
ع العامل لهذه القوانین واللوائح عند منظمة بقوانین ولوائح ولیست بعقود كقاعدة عامة، ویخض

  . مباشرته لأعباء الوظیفة العامة التي یشغلها بما فیها من حقوق وواجبات
وهذا الاتجاه للقضاء قد تبناه دیوان النائب العام أیضاً في الفتوى التي أصدرها بتاریخ 

لعام في الخدمة إن من المبادئ القانونیة المستقرة أن علاقة الموظف ا -2" م بـ20/5/1980
تحكمها قوانین ولوائح الخدمة العامة والتي تجعل المرتب حقاً من حقوقه لا یجوز حرمانه منه 

وهو القانون  {م1976إلا عن طریق المحاسبة التأدیبیة بموجب قانون محاسبة العاملین لسنة 
 ٍ   .)22("أو أي قانون آخر ماثل واجب التطبیق بحسب الحال }الذي كان ساریاً حینئذ

  تكییف المشرع السوداني لعلاقة العامل بالدولة
درج المشرع على النص صراحة على بیان طبیعة العلاقة بین العامل والدولة منذ 

فقد نص هذا القانون . م1991وهو تاریخ صدور قانون الخدمة العامة لسنة . م1991عام
  - :تكون العلاقة بین العاملین وبین الدولة على الوجه الآتي"على أن 

 لائحیة تنظیمیة، تحكمها القوانین واللوائح الصادرة في هذا الشأن، أو ) أ(
  . )23("تعاقدیة، یحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة) ب(

م 1991م الذي ألغى قانون الخدمة العامة لسنة 1995ونص قانون الخدمة العامة لسنة 
  :يتكون العلاقة بین العمال والدولة على الوجه الآت"على أن 

  لائحیة تنظیمیة تحكمها القوانین واللوائح الصادرة في هذا الشأن، ) أ(
  ).24("تعاقدیة، یحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة) ب(

م أن المشرع قد 1995م و1991ویلاحظ مما نص علیه قانونا الخدمة العامة للسنوات 
أو (تكون علاقة تنظیمیة فهي إما أن : اعتبر أن العلاقة بین العامل والدولة علاقة مزدوجة
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ما أن تكون علاقة تعاقدیة یحكمها عقد الخدمة المبرم ) لائحیة ٕ تحكمها القوانین واللوائح، وا
  . بین العامل والدولة

هذا وینسجم اتجاه المشرع فیما یتعلق باعتبار العلاقة بین العامل والدولة علاقة تنظیمیة مع 
) أو لائحیة(علاقة العامل بالدولة علاقة تنظیمیة ما هو مسلم به في القانون المقارن من أن 

أما فیما یتعلق بالتكییف التعاقدي لهذه العلاقة فإن هذا ما هو إلا . تحكمها القوانین واللوائح
م من إمكانیة 1995م و1991تطبیق لما نص علیه كل من قانوني الخدمة العامة للسنوات 

  .   )25(مة خاصة عند الضرورةالتعاقد مع سودانیین أو أجانب بموجب عقود خد
الذي ألغى قانون الخدمة العامة  -م 2007هذا كما نص قانون الخدمة المدنیة القومیة لسنة 

في الوقت  )26(وهو القانون الساري المفعول على المستوى القومي -م 1995لسنة 
  - :تكون العلاقة بین العاملین والدولة على الوجه الآتي"على أن  - الحاضر

  .ة تحكمها القوانین واللوائح الصادرة في هذا الشأنمؤسسی ) أ(
 ).27("تعاقدیة یحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة ) ب(

ویلاحظ على هذا النص أن المشرع قد حاول الأخذ باتجاهه السابق فیما یتعلق باعتبار 
لعلاقة حیث أورد أن هذه ا. تنظیمیة وتعاقدیة: العلاقة بین العاملین والدولة علاقة مزدوجة

  . "یحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة تعاقدیة"، و"مؤسسیة تحكمها القوانین واللوائح"
أمر مفهوم " علاقة تعاقدیة"على أنه مما لا شك فیه أن اعتبار العلاقة بین العامل والدولة 
تحكمها القوانین  مؤسسیة"على نحو ما سبق ذكره، ولكن ما المقصود بأن هذه العلاقة 

  ؟"للوائحوا
إن هذه . من معنى" مؤسسیة"تعنیه كلمة ما للإجابة عن هذا السؤال ینبغي التعرف على 

كل تنظیم یرمي إلى "لكلمة مؤسسة، والمؤسسة تعني لغة  )28(الكلمة مصدر صناعي
باعتبارها  -ومن ثم فإن المؤسسیة . )29("زیادة الإنتاج أو المبادلة للحصول على الربح

تعني لغة مجموعة الصفات المختلفة للمؤسسة أو ما یمیزها من  –مصدراً صناعیاً 
وبناء على هذا المفهوم اللغوي فقد تم تعریف كلمة المؤسسیة من حیث . خصائص

وقیل أیضاً إن . )30("إدارة العمل من خلال مجموعة تعمل بروح الفریق"الإصطلاح بأنها 
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قة إدارة وكیان خاص متمیز وجود عقل وفلسفة ودستور وشخصیة وطری"المؤسسیة تعني 
یمتلك منظومة قیم خاصة یعمل بها ولها ویسعى بطریقة منظمة لتحقیق أهدافه بكل قوة 

  .)31"(وفاعلیة
كل تجمع منظم یهدف إلى تحسین الأداء وفاعلیة العمل، لبلوغ أهداف "هذا كما اعتبر 

دارات متخصصة ٕ علمیة، : محددة، ویقوم بتوزیع العمل على لجان كبرى وفرق عمل وا
ودعویة، واجتماعیة؛ بحیث تكون لها المرجعیة وحریة اتخاذ القرار في دائرة اختصاصها 

  .)32("عملاً مؤسسیاً 
من خلال  - أیاً كانت طبیعتها  –وعند الباحث أن المؤسسیة تعني أن یتم أداء الأعمال 

  .المؤسسات القائمة ونظمها دون تجاوز لذلك بطریقة أو أخرى
من  26التي استعملها المشرع في الفقرة الأولى من المادة " مؤسسیة"ة وهكذا، فإن كلم

م لا صلة لها بموضوع التكییف القانوني للعلاقة 2007قانون الخدمة المدنیة القومیة لسنة 
  . بین العامل والدولة

  
  
  

    الخلاصة
  : ینتهي الباحث مما تقدم الى ما یلي

أو (نون السـوداني هي علاقة تنظیمیة أن العلاقـة بین العامل والدولة فــي القا .1
بحیث إن هذه العلاقة تنظمها . تحكمها القوانین واللوائح كقاعدة عامة) لائحیة

القوانین واللوائح من وقت التحاق العامل بالإدارة وأثناء ممارسة أعباء 
نهاء علاقته بالإدارة ٕ هذا . الوظیفة الإداریة المسندة إلیه، وبعد انتهاء أوا

أما اذا . لحال إذا كان العامل قد التحق بالإدارة بموجب قرار إداريبطبیعة ا
كان قد تم تعیینه أو أعید تعیینه في الوظیفة العامة بعقد خدمة، فإن علاقته 

  . بالدولة تكون علاقة تعاقدیة على سبیل الاستثناء من القاعدة العامة أعلاه
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الأولى من نص المادة التي استعملها المشرع في الفقرة " مؤسسیة"أن كلمة  .2
م للدلالة على طبیعة 2007من قانون الخدمة المدنیة القومیة لسنة  26

العلاقة بین العاملین والدولة زائدة ولا یترتب علیها أيُّ شيء من آثار التكییف 
ــي  ولذلك فإن الباحث یوصي بتعدیل . لهذه العلاقة) أو اللائحي(التنظیمـــ

م بحذف كلمة 2007المدنیة القومیة لسنة من قانون الخدمة  26المادة 
 : تكون العلاقة بین العاملین والدولة على الوجه الآتي": لتقرأ " مؤسسیة"

  .تحكمها القوانین واللوائح الصادرة في هذا الشأنتنظیمیة أو لائحیة  ) أ(
 ."تعاقدیة یحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة ) ب(

  
  
  
  
  
  
  

  لهوامـشا
في السودان، للدلالة على كل موظف یعمل في الخدمة " لعام"یستخدم مصطلح  )1(

م 2007من قانون الخدمة المدنیة القومیة لسنة  3وهذا ما نصت علیه المادة . المدنیة
یقصد به أي شخص یشغل وظیفة في الهیكل الوظیفي لأي من "من أن العامل 

یضاً على كل أ" عامل"هذا ویطلق مصطلح ". الوحدات تم تعیینه علیها بصفة قانونیة
شخص یعمل في إطار علاقات العمل الخاصة التي تخضع لقانون العمل لسنة 

 .م1984م وقانون المعاملات المدنیة لسنة 1997
 ،وهي القرارات الإداریة والعقود ،الوسائل القانونیة :تتمثل الوسائل الأخرى للإدارة في )2(

مبادئ القانون الإداري . ح بشیرمسكوني، صبی. وهي الأموال العامة ،والوسائل المادیة



  
 التكییف القانوني لعلاقة العامل بالدولة        محمود                                        الطیب حسین 

209  دراسات إفريقية                              

م، 1982دراسة مقارنة، الكتاب والتوزیع والإعلان والمطابع، بدون مكان،  –اللیبـي 
 .309ص

في اللغة الفقهیة والقانونیة، وللتعریف بهذه العبارة فقد " التكییف"كثیراً ما تستخدم عبارة  )3(
الشئ وصفته، وتأتي كلمة یستفهم بها عن حال "في اللغة " كیف"ورد أن كلمة 

. للتعجب، والتوبیخ، والإنكار، وتأتي للحال لیس معه سؤال، وقد تتضمن معنى النفي
أما في الاصطلاح . 2/546الفیومي، المصباح المنیر، ". حاله وصفته: وكیفیة الشئ

تحریر المذاهب الفقهیة والقانونیة في المسألة، أو الوقائع موضوع "هو " التكییف"فإن 
عطاؤها الوصف الذي ینطبق علیها، ویمیزها عن غیرهاالبحث، و  ٕ صالح ، محمود ". ا

  .4التكییف الفقهي والقانوني لعقود إیجارات الأراضي الحكومیة، ص. حمودة
دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  –مبادئ القانون الاداري . الطماوي، سلیمان محمد )4(

  .622م، ص1964بدون مكان، الطبعة السادسة، 
الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بدون  - القانون الاداري . كنعان، نواف )5(

مذكرات في القانون . جرانه، محمد زهیر. 38م، ص2007مكان، الطبعة الأولى، 
  .66م، ص1936الإداري، بدون ناشر، بغداد، 

بدون مكان، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، بدون ناشر، . الملط، محمد جودت )6(
. 40- 30جامعة القاهرة، بدون تاریخ، ص  –رسالة دكتوراة مقدمة الى كلیة الحقوق 

، الجزء الأول، دار الفكر الحدیث . الجمل، محمد حامد ً الموظف العام فقهاً وقضاء
 .ومابعدها74م، ص1958للطبع والنشر، الطبعة الأولى، 

دراسة مقارنة لأسس  –ون الإداري الوسیط في القان. بسیوني ي، عبد الغنعبد االله )7(
م، 2007ومبادئ القانون الإداري وتطبیقاتها في مصر، بدون ناشر، بدون مكان، 

 .212ص 
مبادئ القانون الإداري، المرجع . الطماوي، سلیمان محمد. 213نفس المرجع، ص  )8(

القانون الإداري، دار الجامعة . عبد الباسط، محمد فؤاد. 625-624ص ،السابق
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مبادئ . البشیر، یوسف حسین محمد. 256م، ص2005جدیدة، الإسكندریة، ال
  .200القانون الإداري، بدون ناشر، بدون مكان، بدون تاریخ، ص

الملط، . 626مبادئ القانون الاداري، المرجع السابق، ص. الطماوي، سلیمان محمد )9(
 .42- 41المرجع السابق، ص. محمد جودت

هذا . 626مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص .الطماوي، سلیمان محمد )10(
في تحدید معیار تمییز القرار الإداري عن غیره  - ویقسم أنصار المعیار الموضوعي
أعمال مشرعة، : الأعمال القانونیة إلى ثلاثة أنواع -من الأعمال الأخرى في الدولة 

واللوائح، وأعمال وهي الأعمال التي تتضمن قواعد تنظیمیة عامة مثل القوانین 
، وهي الأعمال التي تتعلق بمراكز شخصیة مثل العقود، وأعمال )أو ذاتیة(شخصیة

وهي المراكز التي یكون (شرطیة وهي الأعمال التي تسند إلى مراكز قانونیة عامة
إلى فرد أو أفراد ) محتواها واحداً بالنسبة لفئة معینة من الأفراد مثل مركز العاملین

النظریة العامة . الطماوي، سلیمان محمد. م كالتعیین في الوظیفة العامةمعینین بذواته
دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة السابعة،  –للقرارات الإداریة 

  .وما بعدها177م، ص2006
مبادئ وأحكام . مهنا، محمد فؤاد. 42المرجع السابق، ص. الملط، محمد جودت )11(

دراسة مقارنة، منشأة المعارف،  –ي ظل الاتجاهات الحدیثة القانون الإداري ف
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم . 575-574الاسكندریة، بدون تاریخ، ص

من أن الأحكام والنظریات الرئیسیة للقانون الإداري من صنع القضاء وخاصة في 
لین والدولة كما فعل فرنسا إلا أن المشرع قد یبین أحیاناً طبیعة العلاقة بین العام

أكتوبر  19حیث نص قانون التوظیف الفرنسي الصادر في . المشرع الفرنسي
م في المادة الخامسة منه على أن الموظف العام في علاقته بالإدارة یكون في 1946

سنة لفبرایر  4مركز تنظیمي، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من أمر 
انوني للموظف حیال الإدارة یحدد على أساس النظم م على أن الوضع الق1959
  . نفس المرجع، نفس الصفحة .واللوائح
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مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، . الطماوي، سلیمان محمد: حكم مشار إلیه في )12(
 .625ص

    .324المرجع السابق، ص. مسكوني، صبیح بشیر )13(
  .44-43المرجع السابق، ص. الملط، محمد جودت )14(
  .626مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص. الطماوي، سلیمان محمد )15(
   .324المرجع السابق، ص. مسكوني، صبیح بشیر )16(
    .نفس المرجع، نفس الصفحة )17(
  .45المرجع السابق، ص. الملط، محمد جودت )18(
   .628ابق، صمبادئ القانون الإداري، المرجع الس. الطماوي، سلیمان محمد )19(
نماذج من أحكام النقض . ریاض، هنري وآخر: انظر هذه الوقائع والإجراءات في )20(

والإبرام وفتاوى دیوان النائب العام بالسودان، دار الجیل، بیروت، لبنان، الطبعة 
  .527- 526م، ص 1986الأولى، 

  .530- 527نفس المرجع، ص  )21(
 .710نفس المرجع، ص  )22(
قوانین السودان، المجلد السابع   –م 1991من قانون الخدمة العامة لسنة  23المادة  )23(

  .184قوانین الخدمة والتعلیم والصحة، ص   - 
قوانین السودان، المجلد العاشر   –م 1995من قانون الخدمة العامة لسنة  23المادة  )24(

  .112م، الطبعة السابعة، ص1997 -م1995
یصدر مجلس "م على أن 1991لخدمة العامة لسنة من قانون ا 24نصت المادة  )25(

بعد موافقة  }الوزیر المسؤول عن الخدمة العامة{الوزراء بناء على توصیة من الوزیر 
  :وزیر المالیة على الالتزامات المالیة الناتجة عن التطبیق قراراً بالمسائل الآتیة

ائف التي تحتم شروط التعاقد مع الأجانب، أو السودانیین لشغل الوظ) ب( ...  ) أ(
من قانون  24وقد ورد نفس هذا النص في المادة ". الضرورة شغلها عن طریق التعاقد
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وزیر المالیة "بعبارة " وزیر المالیة"م، فقط تم استبدال عبارة 1995الخدمة العامة لسنة 
 ". والاقتصاد الوطني

من الخدمة م بین مستویین 2005میز دستور جمهوریة السودان الانتقالي لسنة  )26(
من  139 – 135المواد (الخدمة المدنیة على المستوى القومي: المدنیة، وهما

من الجدول ج الملحق  6المادة (والخدمة المدنیة على المستوى الولائي) الدستور
م على العاملین 2007بحیث یسري قانون الخدمة المدنیة القومیة لسنة ). بالدستور

قومي وتسري قوانین الخدمة المدنیة الولائیة على بالخدمة المدنیة على المستوى ال
  .   العاملین بالخدمة المدنیة على المستوى الولائي

  ).م2007من قانون الخدمة المدنیة القومیة لسنة  26المادة ( )27(
یاء مشددة : كل لفظ في آخره حرفان هما"یعني المصدر الصناعي في اللغة العربیة  )28(

بعد هذه الزیادة اسماً دالاً على معنى مجرد لم یكن یدل علیه  بعدها تاء تأنیث لیصیر
قبل الزیادة، فهو یدل على صفة اللفظ الذي صنع منه، أو على ما فیه من خصائص 

كتاب نحو إتقان اللغة  ."الوحدانیةو  مثل العبقریة والفروسیة. أو على أشیاء أخرى
 _www.reefnet.gov.sy/Arabic: العربیة على الموقع الإلكتروني

proficiency  
  .37،  بدون ناشر، بدون مكان،  ص2 – 1المعجم الوسیط . أنیس، إبراهیم وآخرون )29(
، مقال منشور على الموقع "هموم إداریة. "شعیب، حمدي )30(

   .http://hamdy.shoab.google pages.com:الإلكتروني
المؤسسي المنظم مدخلنا إلى طریق الاحتراف والنهضة العمل . "، محمد أكرميالعدلون )31(

، مقال منشور على الموقع "القرن الواحد والعشرین
   .www.shababwebas.com:الإلكتروني

 .www.altaawoni.org.بلال، عبدالحكیم )32(
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